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اولاً: نبذة عن د.حلمي الحجار
   - يحمل شهادة دكتوراه دولة في الحقوق من الجامعة اللبنانية عام 1983 و شهادة معهد الدروس القضائية في وزارة العدل اللبنانية عام 1978.
-  مستشار في محكمة النقض في أبوظبي منذ مطلع تشرين الثاني من العام 2012
- عضو لجنة تحديث القوانين في وزارة العدل اللبنانية
- أستاذ في كليات ومعاهد الحقوق في لبنان
- إشراف واشتراك في مناقشة رسـائل وأطروحات عديدة لمنح شـهادتي الدبلوم والدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات في لبنان والعالم العربي .
- أستاذ محاضـر فـي كلية الضباط في معهد قوى الأمن الداخلي في لبنان.
- أستاذ محاضـر فـي المعهد الوطني للإدارة في لبنان
- اشترك في مؤتمرات وندوات تتناول مواضيع قانونية مختلفة منها:
	- مؤتمر بيروت حول التحكيم العربي والدولي المنعقد في    بيـروت بيـن 18 و 19 كانون الأول 1996 برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية.
ـ مؤتمر آفاق القضاء في لبنان المنعقــد في فنـدق     الكومودور في بيروت بين 25 و 26 أيلول 1998. 
- دخل معهد الدروس القضائية في لبنان عام 1974، وتم تعيينه بعد ذلك قاضياً أصيلاً في العام 1978 واستمر في العمل القضائي لغاية العام  1993، حيث انتقل بعد ذلك لممارسة مهنة المحاماة. وخلال  العمل القضائي تولى المراكز التالية:		
- رئيس دائرة تنفيذ وقاضي الأمور المستعجلة في بعبدا منذ 
    تعيينه قاضياً أصيلاً ولغاية العام 1990.
	- قاضي تحقيق في جبل لبنان منذ العام 1990 ولغاية العام 
           1992
	ـ قاضـي عقاري إضافي في جبل لبنان منذ العام 1990 
ولغاية العام 1993.
	- قاضـي منفرد للنظر في قضايا الإيجارات في  بيروت،    ومستشاراً لدى محكمة استئناف بيروت بين العام 1992             والعام 1993.
- مارس مهنة المحاماة في لبنان منذ عام 1994 ولغاية 2012
- انتقل في العام 2012  الى الامارات العربية المتحدة لتولي القضاء هناك بعد ان صدر مرسوم من رئيس الدولة بتعيينه كمستشار في محكمة النقض في أبو ظبي (الغرفة التجارية)
- عاد في العام 2018 الى ممارسة المحاماة وإعطاء الاستشارات القانونية في مكتبه في بيروت بعد ان تقاعد لبلوغه السن القانونية وفقاً للقانون في إمارة أبوظبي 
ثانياً: المؤلفات والدراسات التي أصدرها ونشرها
	أصدر ونشر مؤلفات قانونية عديدة، كما وضع دراسات مختلفة نشرت في المجلات القانونية:
(أ) ـ المؤلفات: صدرت له الكتب التالية:  
1 - كتاب القانون القضائي الخاص، وهو يقع في /785/ صفحة، طبعة ثانية 1987.
2 - ملحق القانون القضائي الخاص، طبعة أولى 1994 وهو يقع في /127/ صفحة.
	3 - كتاب الوسيط في أصول المحاكمات المدنية طبقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 90/84 ، طبعة ثامنة 2022  وقد وضعه بالاشتراك مع ابنه القاضي هاني حلمي الحجار.
	والطبعة الثامنة تقع في جزئين: الجزء الأول يقع في /502/ صفحة والجزء الثاني يقع في /486/ صفحة.
	4 - كتاب أصول التنفيذ الجبري وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، طبعة ثاثة 2010، وهو يقع في /720/ صفحة. وقد وضعه بالاشتراك مع ابنته القاضية هالة الحجار
	5 ـ كتاب أسباب الطعن بطريق النقض، طبعة أولى 2004، دراسة مقارنة، وهو يقع في جزءين، الجزء الأول يقع في /487/ صفحة، والجزء الثاني يقع في /573/ صفحة.
	6 - كتاب المزاحمة غير المشروعة في وجه حديث لها، وهو يقع في /237/ صفحة وقد وضعه بالاشتراك مع ابنته القاضية هالة الحجار.
	7 - كتاب المشاركة في السلطة في الدستور اللبناني من الجمهورية الأولى إلى الجمهورية الثالثة ، طبعة ثانية 2022 
	8 - كتاب المنهجية في القانون من النظرية الى التطبيق، وهو يقع في 420 صفحة، الطبعة الاولى 1998
9 - كتاب المنهجية في حل النزاعات القانونية، وهو يقع في /573/ الطبعة الثالثة 2023، وقد وضعه بالاشتراك مع ابنه المحامي راني الحجار
	10 - أسباب الطعن بطريق النقض في دولة الإمارات العربية المتحــدة الجزء الأول (مخالفة القانون) وهو يقـع في /290/ صفحـة الطبعة الأولى دائرة القضاء في أبوظبي 2014 
   11 - الوسيط في قانون الاجراءات المدنية والإثبات في دولة الامارات العربية المتحدة طبقاً للقانون الاتحادي رقم 11/92 والتعديلات الواقعة عليه لغاية صدور القانون الاتحادي رقم 1/2014 ولقانون الاثبات رقم 10/92، وهو يقع في جزئيــن: الجزء الأول /685/ صفحة والجزء الثاني /637/ صفحة.
(ب) - اهم الأبحاث والدراسات المنشورة في المجلات القانونية، وهي  التالية:
	1 - التضامن في المسؤولية الناشئة عن العمل غير المباح، مجلة بيريت العدد الرابع 1980 ـ تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية( ص 62 إلى 98 )
	2 - آثار القرارات الصادرة عن القضاء الجزائي على المراجعة الإدارية، النشرة القضائية اللبنانية ـ العدد السادس 1988، مجلة شهرية تصدر عن وزارة العدل( ص 37 إلى 49 )
	3 - ضمانات الحرية الشخصية في لبنان، مجلة الفكر العربي، تموز / أيلول 1991 عدد 65 ص 113 وما يليها، وفي النشرة القضائية اللبنانية 1990/1991 العدد الثاني ص /35/ وما يليها، وفي جريدة النهار يومي 20 و 21 أيلول 1991 ص 11.
	4 - الطعن بالأحكام بطريق الاستئناف أو التمييز في الدعاوى القابلة للتقدير ـ مجلة العدل 1994 ـ العدد الأول ص 97 إلى 103.
	5 - حرية اختيار المحكمين في القانون اللبناني ـ المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي ـ العدد الثالث صفحة 36 وما يليها ( محاضرة ألقيت في مؤتمر التحكيم العربي والدولي المنعقد في بيروت 17 ـ 19 كانون الأول 1996 وهي منشورة في المجلة اللبنانية للتحكيم العربي والدولي، العدد الثالث من العام 1996)
	6 - المنهجية في تنظيم الحكم القضائي ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ مجلة شهرية تصدر عن وزارة العدل ـ العدد الثاني عشر ـ 1996 ص 67 إلى 87.
	7 - مفاعيل إنشاء المجلس الدستوري ـ مجلة الحياة النيابية في لبنان - مجلة فصلية تصدر عن المديرية العامة للدراسات والأبحاث في المجلس النيابي اللبناني ـ المجلد 13 ـ 1994 ص 78 وما يليها.
	8 - محاكم الأحوال الشخصية في لبنان (محاضرة ألقيت في مؤتمر آفاق القضاء في لبنان المنعقد في فندق الكومودور في بيروت بين 25 و 26 أيلول 1998، وهي منشورة في كتاب القضاء اللبناني، بناء السلطة  وتطوير المؤسسات 

(ج) بعض الابحاث والمقالات المنشورة في الصحف المحلية في لبنان – 
1 - الرقابة الدستورية للمحاكم - مقالة منشورة بمناسبة انتخاب أول رئيس للمجلس الدستوري في لبنان - (جريدة السفير 4/8/1991)
  	2 - حقـوق الانســان العربــي - ضمانــات الحريـــة الشخصية في  لبنان (جريدة النهار 21/9/1991)
3 - دستور ما بعد الطائف لم يقر المحافظة كدائرة انتخابية
     20/11/2004
4 - الدكتور حلمي الحجار يقترح نظاماً للانتخابات في لبنان يمزج بين الدائرة الفردية وبين لبنان كله دائرة واحدة (جريدة الشرق الثلاثاء 21/12/2004).
5 - حرية الناخب وحرية المواطن في الترشّح (جريدة النهار 
     15/1/2005). 
6 - جــذور وسيــط الجمهوريــة فــي «الامبــدسمــان السويدي» (جريدة السفير 29/1/2005).
7 - ملاحظات حول مشروع قانون الانتخاب ومقترحات بالتعديل (جردة  اللواء 8/2/2005)
8 - مقارنة بين لجــان التحقيق والمراجع الجزائية الدولية وبين قضـاء التحقيق والمراجع الجزائية اللبنانية في اغتيال الحريري (23/5/2005). 
9 - قراءة بين سطور تقرير براميــرتس الأخير بموضوع التحقيق في الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الرئيس الشهيد رفيق الحريري (اللواء 1/6/2006)
10 – من وحي ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري – 
     الآثار السلبية للطائفة السياسية (النهار 14/2/2007 ).
11 - المحكمة ذات الطابع الدولي في ضوء المعايير الدولية للعدالـة الجزائية (النهار 18/4/2007).
      12 - ملاحظات حول اعلان الرئيس اميل لحود بتكليف الجيش حفظ الامن (جريدة  وتلفزيون المستقبل نيسان 2007)
13 - مقارنة بين الفصلين السادس والسابــع من ميثاق الأمــم المتحدة (النهار 17/5/2007).
      14 - النصـاب المطلوب في اجتماع مجلس النواب لانتخـاب رئيس جمهورية (جريدة المستقبل 21/9/2007 وجريدة اللواء يومي 1 و2/10/2007)
15 - ملاحظات قانونية حول انتخاب قائد الجيش رئيسـاً للجمهوريـة (جريدة النهار الجمعة 30/11/2007).
      16- الطائفية السياسية وطائفية الوظيفة في لبنان المستقبل 4/12/2007 
     17- الأسباب الموجبة لإلغاء المادة 49/3 من الدستور اللبناني (المستقبل 6/12/2007).
     18 - ملاحظات حول وجوب استقالة الموظفين الكبار قبل انقضاء سنتين من انتهاء ولاية الرئيس (النهار 10/12/2007)
   19 - اقتراح خصخصة الحوار بهدف خصخصة الحكم في لبنان ( النهار 5/8/2008)
   20 - ألا يستطيع العرب تحقيق الوحــدة على الأقـل في حقل القوانين (النهار 28/11/2008).
21 - الحادث فردي والسلاح غير فردي النهار 10/9/2010
22 - هل تبقى الطائفية السياسية في لبنان كفيلة بالحفاظ على     الديموقراطية بمواجهة البندقية والمدفع؟ (النهار 16/5/2016)
23 - تشريع الفساد في القانون رقم 25/74 (النهار11/4/2018)  
 24 - الانتخابات النيابية بمنظار وطني النهار 28/5/2018 
   25 - أية مساواة في قانون الاتنتخاب الجديد 
         (النهار21/5/2018)
  26 - مرسوم التجنيس لا يعالج بوضع العربة أمام الحصان
        (النهار11/6/2018)
 27 - أبعد من المادة 80  (اللواء 10/8/2019)
 28 - على طريق الغاء الطائفية السياسية وعلمنة الدولة 
         (النهار 23/9/2019)
29 - ابعاد التمسك بالمناصفة في الوظيفة العامة
       (النهار5/8/2019)
30 - التكليف والتأليف بين الشرعية جريدة النهار اللبنانية (4/12/2019)     
  31 - «5 و5 مكرر»  وليس «6 و6 مكرر» (اللواء 5/6/2020)
    32- كلام مستشار عن تشكيل الحكومة موقع على الانترنت لدار الكتاب الالكتروني (16/6/2021) 
  ثالثاً: بعض الرسائل والأطروحات التي أشرف عليها أو اشترك في مناقشتها
أشرف وشارك في مناقشة العديد من الرسائل والأطروحات لمنح شهادتي الدبلوم والدكتوراه في الحقوق في الجامعة اللبنانية وسائر الجامعات في لبنان والعالم العربي، ومنها على سبيل المثال في المواضيع التالية:
1 - عقد الليزنغ 
2 - عقد المقاولة من الباطن
3 - حسن النية في العقود
4 - الحوالة في القانون المدني الأردني - دراسة مقارنة
5 - القرار التحكيمي التجاري الدولي
6 - حق الحبس	
7 - الغبن في القانونين اللبناني والأردني
8 - التنازع بين الغلط والعيب الخفي في عقد البيع
9 - التصرف بحق الإيجار في القانونين اللبناني والأردني
10 - مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع
11 - مسؤولية عديم التمييز المدنية في القانون الأردني والقوانين العربية
12 - السبب المبرر للإثراء على حساب الغير
13 - الفضالة 
14 - حق المؤلف في القانونين اللبناني والأردني
15 - عقد التأمين التعاوني الاسلامي
16 - حجية الحكم القضائي في الفقه الاسلامي والقانونين المصري والكويتي
17 - دفوع عدم القبول
18 - استئناف الإبطال
19 - الشكلية في العقود الالكترونية
20 - التأمين التعاوني في دول الخليج العربي
21 – حماية المدين في اطار التنفيذ الجبري
22 – الشكلية في العقود الالكترونية
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